
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1412/15

قرار رقم: 15/ 955 م.د

                                           

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 065.13 المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، الذي أحالھ إلیھ رئیس
الحكومة رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 فبرایر 2015، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصول 87 و132
و177 منھ ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه  الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994 )، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا – فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري،  القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، مما یكون المجلس

الدستوري بموجبھ مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا – فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یتبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظیمي رقم 065.13 المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع
القانوني لأعضائھا، المحال على المجلس الدستوري، تم التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ  15 أكتوبر 2013، طبقا لأحكام
الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 78 من الدستور، بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس
النواب بتاریخ 24 أكتوبر 2013، وتمت المداولة والموافقة علیھ من طرف ھذا المجلس بتاریخ  5 فبرایر 2014، أي بعد مُضي عشرة أیام من
تاریخ إیداعھ بمكتبھ، كما تداول في  شأنھ مجلس المستشارین ووافق علیھ في جلستھ العامة بعد تعدیل بعض مواده بتاریخ 30 دیسمبر2014، مما
استلزم إعادتھ إلى مجلس النواب، فتمت المصادقة علیھ نھائیا، بعد تعدیلھ، بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرین في قراءة ثانیة بتاریخ 9

فبرایر 2015، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و 85 من الدستور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور في الفقرتین الثانیة والثالثة من الفصل 87 منھ ینص على أن قانونا تنظیمیا، یحدد، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظیم وتسییر أشغال
الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، ویحدد أیضا حالات التنافي مع الوظیفة الحكومیة، وقواعد الحد من الجمع بین المناصب، والقواعد الخاصة

بتصریف الحكومة المنتھیة مھامھا للأمور الجاریة؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون
من 41 مادة موزعة على خمسة أبواب، خصص الباب الأول منھا لأحكام عامة (المادة الأولى)، والباب الثاني لقواعد تنظیم وتسییر أشغال
الحكومة في 7 عناوین، تطرق الأول منھا لتألیف الحكومة (المادة 2)، والثاني لمھام الحكومة  ومبادئ اشتغالھا (المادة 3)، والثالث لصلاحیات



رئیس الحكومة (المواد 4 إلى 8)، والرابع لصلاحیات أعضاء الحكومة (المواد 9 إلى 12)، والخامس لاجتماعات مجلس الحكومة (المواد 13 إلى
18)، والسادس لمشاریع النصوص القانونیة المعروضة على مسطرة المصادقة (المواد 19 إلى 23)، والسابع لمشاركة أعضاء الحكومة في أشغال
البرلمان (المواد 24 إلى 26)، والباب الثالث للوضع القانوني لأعضاء الحكومة  وحالات التنافي مع الوظیفة الحكومیة وقواعد الحد من الجمع بین
المناصب (المواد 27 إلى 35)، والباب الرابع للقواعد الخاصة بتصریف الحكومة المنتھیة مھامھا للأمور الجاریة ومھام الحكومة الجدیدة قبل

تنصیبھا من قبل مجلس النواب (المواد 36 إلى 38)، والباب الخامس والأخیر لأحكام ختامیة وانتقالیة (المواد 39 إلى 41)؛

وحیث إنھ، یبین من فحص مواد القانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا مادة مادة، أنھا تكتسي صبغة
قانون تنظیمي وفقا للفصل 87 من الدستور، ولیس فیھا ما یخالف أحكام ھذا الأخیر، مع مراعاة ملاحظة المجلس الدستوري بشأن المادة 37؛

في شأن المادة 37:

حیث إن ھذه المادة نصت في فقرتھا الثانیة على أنھ لا تندرج ضمن تصریف الأمور الجاریة التدابیر التي من شأنھا أن تلزم الحكومة بصفة دائمة
ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاریع القوانین والمراسیم التنظیمیة وكذا التعیین في المناصب العلیا؛

وحیث إن ھذه الفقرة لیس فیھا ما یخالف الدستور، إلا أنھ یتعین في إعمالھا مراعاة ما قد تستلزمھ حالة الضرورة من اتخاذ تدابیر تشریعیة أو
تنظیمیة لمواجھتھا؛ 

لھذه الأسباب

أولا-  یصرح بأن مقتضیات القانون التنظیمي رقم 065.13 المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا لیس فیھا ما یخالف
الدستور، مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بالمادة 37؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.   

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

 حمداتي شبیھنا ماء العینین    لیلى المریني     أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله          محمد قصري

محمد الداسر                   شیبة ماء العینین                   محمد أتركین


